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ضوابط ا8سته3ك في ا8قتصاد ا5س3مي

لÑقد خÑلق ا§ سÑبحانÑه وتÑعالÑى البشÑر، واسÑتخلفهم فÑي هÑذا الÑكون لÑعمارتÑه، وعÑبادة ا§ وحÑده، ولÑن يسÑتطيع اLنÑسان 
∂ÑÑقيق الÑÑعمارة وعÑÑبادة ا§ إPّ إذا قÑÑامÑÑت حÑÑياتÑÑه، ولÑÑن تÑÑقوم حÑÑياتÑÑه إPّ بÑÑاPسÑÑتهJك وإشÑÑباع حÑÑاجÑÑاتÑÑه؛ إPّ أنّ لµÑÑسJÑÑم 
اÑ8نيف نÑظرة خÑاصÑّة فÑي (مÑفهوم اPسÑتهJك وجÑزئÑيّاتÑه) تÑختلف عÑن نÑظرة غÑيره مÑن ا@نÑظمة الÑوضÑعية؛ بÑل إن لÑه نÑظرة 
Ñçيّزة ومÑفهومÑا خÑاصÑّا للسÑلع واÑFدمÑات ولÑلعقJنÑية وا"ÑنافÑع يÑنطلق مÑن إÑäان ا"سÑلم بÑعيدا عÑن اÑ8رام وطÑلبا لÑلحJل؛ 
ولÑذلÑك كÑان هÑنالÑك بÑعض (السÑّلع واÑFدمÑات وا"ÑنافÑع) ا"Ñعتبرة فÑي اPقÑتصاد الÑوضÑعـي وتÑلبّي إشÑباعÑا P أسÑاس لÑها فÑي 

اLسJÑم ÑsالÑفتها قÑواعÑد الشÑريÑعة اLسJÑمÑية، ويÑعتبر إشÑباع اÑ8اجÑات فÑي الشÑريÑعة اLسJÑمÑية ـ إن كÑان فÑي اJÑ8ل ـ، 
عÑبادة يÑؤجÑر عÑليها ا"سÑلم، وهÑناك ضـÑوابÑط لJÑسÑتهJك فÑي اLسJÑم ©Ñا يÑضمن سJÑمÑة نÑفس اLنÑسان وعÑقله ونسÑله 

ودينه، وعلى ا"سلم أن يراعي هذه الضوابط في استهJكه. 
، أمÑّا فÑي اLسJÑم فÑيقصد بÑالسÑلعة  1تÑعرّف السÑلعة اقÑتصاديÑّا بÑأنÑها :كÑلّ شÑيء يÑحقّق مÑنفعة أو إشÑباعÑا "Ñن يسÑتخدمÑه

، وتÑقسّم السÑّلع فÑي اLسJÑم وفÑقا  2تÑلك الÑتي ∂Ñقّق مÑنفعة حÑقيقيّة أو إشÑباعÑا حÑقيقيّا مÑتّفقا مÑع قÑاعÑدة اJÑ8ل واÑ8رام

للعديد من اPعتبارات، أهمّها: 
أوPّ: من حيث موافقتها @حكام الشريعة ومخالفتها تقسّم إلى (طيّبات وخبائث)، تقسم إلى:  

أ_ السQّلع الQطّيّبة: وهÑي "ا"Ñوادّ الÑنافÑعة اÑFيّرة ا"ÑمنوحÑة مÑن ا§ لÑلعباد؛ والÑتي يÑؤدّي اسÑتعمالÑها إلÑى ∂سÖÑ مÑنفعة 
، وذوق ا"سÑÑÑتهلكÖ ا"سÑÑÑلمÖ الÑÑÑذي يÑÑÑترتÑÑÑّب عÑÑÑليه طÑÑÑلب السÑÑÑلعة  3(مÑÑÑاديÑÑÑة وأخJÑÑÑقÑÑÑية وروحÑÑÑية) للمسÑÑÑتهلك"

وتفضيJتها ينضبط بقاعدة اJ8ل وا8ـرام والطّيّبات واFبائث، فJ يستهلك السّلع اbرّمة واFبيثة. 
ب_ السQّلع اQmبيثة: يÑقصد بÑها تÑلك السÑّلع الÑتي تÑؤثÑّر سÑلبا عÑلى جÑسم اLنÑسان وا@خJÑق والÑبيئة، وP يÑقبل عÑليها 
، ويÑنطلق اLسJÑم فÑي ∂ÑرÑäه لÑبعض  4ا"سÑتهلك ا"سÑلم -مÑهما زاد دخÑله أو قÑلّ سÑعرهÑا-؛ مÑثل (Ñ8م اÑFنزيÑر واÑFمر)

د محمد عوده العمايده 
مدير إذاعة القرآن الكريم باkردن 

محاضر غير متفرغ بالجامعة اkردنية بكلية الشريعة 

1 - د. عبد الفتاح محمد فرح. السلع الاقتصادیة طیبّات وخبائث. مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 210 أیلول 1998م ص67.
2 - عبد الستار إبراھیم رحیم الھیتي. الاستھلاك وضوابطھ في الاقتصاد الإسلامي. رسالة دكتوراه، مقدمة لمجلس كلیة العلوم الإسلامیة ـ جامعة 

بغداد ـ إشراف د. حمد الكبیسي ود. فاضل الحسب. شباط 1994م. ص 41
3 - د. محمد منذر قحف. الاقتصاد الإسلامي. ص 60

4 - د. حسین غانم. السلعة الخبیثة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 23 شوال 1403ھـ ص39.

www.giem.info � 32الصفحة | 

ا8قتصاد

http://www.giem.info


العدد 58   |  آذار / مارس |  2017

السÑلع واعÑتبارهÑا خÑبيثة مÑن حÑرصÑه عÑلى حÑمايÑة (الÑنفس وا~Ñتمع والÑعقيدة والÑبيئة) بÑشكل عÑامّ، وحÑرّمÑها سÑبحانÑه 
وتÑعالÑى ولÑم يÑجعل التحÑر» خÑاضÑعا "Ñزاج البشÑر حÑتى يÑبقى محÑرمÑّا أبÑدا؛ إذ لÑو تÑرك ا@مÑر Lرادة البشÑر Ñ8صـل تÑغيّر 

 . 1حسب (الزمان وا"كان)، واLسJم P يعترف أصJ بالسّلع اFبيثة وP يعتبر لها قيمة أو منفعة

ثÑانÑيا: مÑن حÑيث درجÑة أهÑمّيّتها، وتÑقسم إلÑى (ضÑروريÑّة وكÑمالÑيّة): قÑسّم كÑتّاب اPقÑتصاد الÑوضÑعي السÑّلع إلÑى سÑلع 
؛ حÑÑيث أصÑÑبحت السÑÑلع  2(ضÑÑروريÑÑة) وأخÑÑرى (كÑÑمالÑÑيّة)، بÑÑينما اعÑÑتبر الÑÑفقهاء قÑÑسما آخÑÑر وهÑÑو (السÑÑّلع اÑÑ8اجÑÑيّة)

(ضÑÑروريÑÑّة و حÑÑاجÑÑيّة وكÑÑمالÑÑيّة)، قÑÑاصÑÑديÑÑن بÑÑذلÑÑك أنّ السÑÑّلع (الÑÑضروريÑÑة) هÑÑي الÑÑتي P تÑÑقوم حÑÑياة الÑÑناس بÑÑدونÑÑها، 
و(ا8اجيّة) هي تلك التي äكـن ∂مّل ا8ياة بدونها؛ ولكن ©شقّة، و(الكماليّة) الزائدة. 

أ_السQQّلع الQQضروريQQة: وهÑÑي تÑÑلك السÑÑّلع الÑÑتي ÑÑä Pكن قÑÑيام اÑÑ8ياة ودوامÑÑها بÑÑدونÑÑها؛ كـ(ا"ÑÑأكÑÑل وا"ÑÑلبس وا"شÑÑرب 
وا"ÑÑسكن)، ويÑÑرى شÑÑيخ اLسJÑÑم أنّ هÑÑذه السÑÑلع ضÑÑروريÑÑة، وعÑÑلى الÑÑدولÑÑة أن تÑÑعمل عÑÑلى تÑÑأمÑÑينها للمسÑÑتهلكÖ إمÑÑّا 
بـ(زيÑادة اLنÑتاج أو اPسÑتيراد)، وإذا لÑم يÑتحقـّق ذلÑك يÑجبر ولÑيّ ا@مÑر مÑنتجي تÑلك السÑلع واÑFدمÑات عÑلى إنÑتاجÑها. ب ـ

(P ضرر وP إضرار ). 
ب_ السّلع الكماليّة: وهي التي äكن أن تسير ا8ياة دونها، وäكن اPستغناء عنها؛ ولكنّ ا8ياة معها أفضل. 

تÑفترض الÑنظّم اPقÑتصاديÑة الÑوضÑعية أنّ ا"سÑتهلك يÑسعى لÑلحصول عÑلى أقÑصى درجÑة مÑن اLشÑباع Ñ8اجÑاتÑه ضÑمن 
دخÑله، عÑلى افÑتراض أنّ سÑلوكÑه رشÑيد، قÑاصÑديÑن بÑالÑرّشÑد الÑقدرة عÑلى إشÑباع أقÑصى درجÑة مÑن اÑ8اجÑات ضÑمن الÑدخÑل 
ا"Ñتاح وا"ÑفاضÑلة بÖÑ اÑ8اجÑات، أمÑّا فÑي اLسJÑم اÑ8نيف فÑأنّ الÑرّشÑد يÑرتÑكز _أيÑضا- عÑلى ركÑائÑز أخÑرى غÑير مÑوجÑودة فÑي 
الÑنظام الÑوضÑعيّ مÑنها؛ أنّ غÑايÑة اLنÑسان هÑي عÑبادة ا§، ولÑيس مجÑرّد إشÑباع اÑ8اجÑات، وأنّ اLنÑسان فÑي نÑظر اLسJÑم 
مÑكوّن مÑن (عÑقل وجÑسم وروح)؛ فÑاÑXسم يÑحتاج إلÑى إشÑباع شÑهواتÑه مÑن (ا@كÑل والشÑرب واÑXنس)، ولÑكن لÑه عÑقل 

يÑÑوضÑÑح ويÑÑبÖّ لÑÑه طÑÑريÑÑق اÑÑFير وطÑÑريÑÑق الشÑÑرّ، وبÑÑعد ذلÑÑك يÑÑبÖّ لÑÑه أفÑÑضل الÑÑطّرق LشÑÑباع اÑÑ8اجÑÑات، ولÑÑه كÑÑذلÑÑك روح 
يستلهم منها ا"سلم سلوكه في إشباع حاجاته،  

 ÖÑط بÑربÑي تÑم فهJÑسLي اÑا فÑّقط، أمÑادّيّ فÑ"ب اÑانÑXلى اÑعتمد عÑعيّ تÑوضÑتصاد الÑقPي اÑد" فÑرّشÑية "الÑنJعقÑصّلة أنّ الÑbوا

أمÑريÑن هÑما ا"Ñادة والÑعقيدة؛ وذلÑك @ن فÑاLسJÑم P يÑقوم إPّ عÑلى ا@صÑول الÑعقديÑّة والÑتعبّديÑّة) وا@خJÑقÑية الÑتي يÑتكون 

مÑنها الÑديÑن اLسJÑمÑي، واPقÑتصاد جÑزء مÑن ا"ÑعامJÑت ا"ÑالÑية الÑتي هÑي جÑزء مÑن جÑوانÑب الÑدّيÑن بÑشكل عÑامّ، و©Ñعنى 
. وتÑقوم الÑعقJنÑية "الÑرّشÑد" فÑي اPقÑتصاد اLسJÑمÑي  3أعÑمّ: فÑأن الÑرشÑد اPقÑتصادي فÑي اLسJÑم مÑرتÑبط بÑالÑرشÑد اÑäLانÑي

 :Öعلى جانب

1 - عبد الستار إبراھیم رحیم الھیتي. الاستھلاك وضوابطھ في الاقتصاد الإسلامي.ص45 ـ 47
2 - یوسف كمال محمد. فقھ الاقتصاد الإسلامي ص 68

3 - د. حسین غانم. الإسلام والرشد الاقتصادي (1). مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 44 رجب 1405ھـ ص 36 ـ 44

www.giem.info � 33الصفحة | 

ا8قتصاد

http://www.giem.info


العدد 58   |  آذار / مارس |  2017

: ويÑتمثّل فÑي الÑتزام الÑفرد ا"سÑلم عÑند اPسÑتهJك بـ(الÑعقيدة وتÑعالÑيم الÑقرآن الÑكر» وسÑنّة رسÑولÑه  ۱: اQpانQب الQذاتQيّ
محمّد صلّى ا§ عليه وسلّم. 

۲: اQpانQب ا)QوضQوعQيّ: ويÑتمثّل فÑي تÑنفيذ ولÑيّ ا@مÑر لÑ¥حÑكام والÑتعالÑيم فÑي مÑجال اPسÑتهJك ا"Ñنبثقة عÑن الÑقرآن 
الÑكر» والÑسنّّة الÑنبويÑة؛ فÑمثJ: أعÑطى اLسJÑم اÑ8قّ لÑولÑي ا@مÑر بÑا8جÑر عÑلى الÑسّفيه، ومÑنع اسÑتهJك السÑّلع اÑbرّمÑة، 
وإجÑبار الÑباعÑة عÑلى بÑيع السÑّلع الÑضروريÑة لÑلناس، والÑتدخÑّل فÑي كÑلّ مÑا مÑن شÑأنÑه أن يÑحقّق الÑكفاءة فÑي عÑدالÑة الÑتوزيÑع 

 . 1وا"ستوى اPستهJكيّ ا"ناسب لظروف ا~تمع

ويكون سلوك ا"ستهلك وتصرّفاته رشيدا إذا ما ∂قّق فيه العناصر اΩتية: 
Ñ∂ :۱قيق الÑنفع للمسÑلم: فÑإذا كÑانÑت السÑلعة ∂Ñقّق مÑنفعة للمسÑتهلك ا"سÑلم، فÑإنّ الÑرّشÑد يÑدفÑعه إلÑى اسÑتهJكÑها إذا 

توافرت العناصر ا@خرى. 
۲: اPلÑتزام بÑاJÑ8ل واÑ8رام واعÑتماد اÑFير والÑبعد عÑن الشÑّرّ؛ أيّ: الÑتزام قÑاعÑدة اJÑ8ل واÑ8رام فÑي اPسÑتهJك، وقÑاعÑدة 

عدم اLضرار بالنفس أو اΩخرين أو العقيدة. 
۳: أهÑليّة ا"سÑتهلك؛ أيّ: أن يÑكـون عÑاقJÑ ومÑدركÑا "Ñا يÑقوم بÑه مÑن أعÑمال وتÑصرفÑّات؛ فÑا"سÑلم الÑرشÑيد فÑي سÑلوكÑه هÑو 

الذي ينفق ويستهلك ما ينفعه -P ما يضرّه- معتمدا على عقله ودينه. 
ا)Qنفعة: تÑعرّف ا"Ñنفعة بÑأنÑها "قÑوةّ خÑفيّة فÑي اLشÑباع تسÑتطيع أن تÑوجÑد LشÑباع وسÑعادة الÑفرد، وهÑي ا~Ñموع الÑكلّيّ 
، وتÑختلف نÑظرة اLسJÑم اÑ8نيف إلÑى ا"ÑنافÑع عÑنها فÑي اPقÑتصاد الÑوضÑعي،  2لµÑشÑباعÑات اÑsتلفة الÑتي يÑحصل عÑليها"

وهذا اPختJف يظهر في اXوانب اΩتية: 
اÑÑXانÑÑب ا@وّل: غÑÑايÑÑة ا"سÑÑتهلك فÑÑي اPقÑÑتصاد الÑÑوضÑÑعي ∂ÑÑقيق أقÑÑصى حÑÑدّ مÑÑن ا"ÑÑنافÑÑع دون قÑÑيد وP شÑÑرط؛ إPّ دخÑÑله 

وذوقÑه، بÑينما فÑي اPقÑتصاد اLسJÑمÑي ا"ÑنافÑع وسÑيلة لÑتحقيق (غÑايÑة أسÑمى)؛ أP وهÑي (عÑمارة الÑكون وعÑبادة ا§) 
سبحانه وتعالى. 

اÑXانÑب الÑثانÑي: ا"سÑتهلك فÑي اPقÑتصاد الÑوضÑعيّ يÑركÑّز عÑلى جÑانÑب واحÑد هÑو اÑXانÑب ا"Ñادّيّ؛ وا"Ñتمثّل فÑي (سÑعر 
السÑلعة، وكÑميّة ا"Ñنفعة ا"Ñتحقّقة، ودرجÑة اLشÑباع) الÑتي تÑؤدّيÑها فÑقط، أمÑّا فÑي اPقÑتصاد اLسJÑمÑي فÑا"سÑتهلك يÑركّـÑز 
عÑلى جÑانÑبÖ مÑتJزمÖÑ هÑما اÑXانÑب ا"Ñادّي -سÑالÑف الÑذّكÑر- واÑXانÑب الÑرّوحÑيّ ا"Ñتمثّل فÑي الÑعقيدة وتÑعالÑيم اJÑ8ل 

 . 3وا8رام في اLسJم

1 - عبد الستار إبراھیم رحیم الھیتي. الاستھلاك وضوابطھ في الاقتصاد الإسلامي ص 162 ـ 179
2 - د. كامل بكري. مبادئ الاقتصاد. ص 26

3 - د. حسین غانم. سلوك المستھلك بین الإسلام والفكر الوضعي. مجلــة الاقتصاد الإسلامي. العدد 24 ذو القعدة 1403ھـ ص 26 ـ 27
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وتÑختلف اهÑتمامÑات اPقÑتصاد الÑوضÑعي عÑن اLسJÑم بÑا"Ñنفعة وسÑلوك ا"سÑتهلك ≤ÑاهÑها؛ فÑاPقÑتصاد الÑوضÑعيّ يÑركÑّز عÑلى 

تÑوازن ا"سÑتهلك الÑذي يÑسعى لÑتحقيق أكÑبر قÑدر مÑن حÑاجÑاتÑه عÑلى افÑتراض الÑتعظيم؛ الÑذي يÑعني أنّ ا"سÑتهلك سÑيوزّع 

دخÑله عÑلى السÑّلع واÑFدمÑات اÑsتلفة بÑشكل يÑحقّق لÑه أقÑصى مÑنفعة Ñçكنة، أمÑّا اLسJÑم فÑيركÑّز عÑلى تÑوازن سÑلوك 
ا"سÑتهلك؛ الÑذي يÑعني الÑتزام وتÑقيّد ا"سÑتهلك بÑقواعÑد ضÑابÑطة للسÑلوك مÑن أجÑل الÑوفÑاء ©Ñتطلبّات الÑتوازن (الÑبيولÑوجÑيّ 

واÑ8ضاريّ)؛ ولÑذلÑك Ñäكن الÑتعبير عÑن إشÑباع اÑ8اجÑات ©Ñفهوم الÑوفÑاء بÑاÑ8اجÑات كÑون الÑوفÑاء يÑحتمل مÑعنى اPلÑتزام، 

ومÑعلوم أنّ اLنÑسان مÑكلّف بÑالÑسعي مÑن أجÑل الÑوفـÑاء بÑحاجÑاتÑه، وحÑتّى أبÑعد مÑن ذلÑك فÑهو مÑكلفّ بÑالÑوفÑاء بÑحاجÑات غÑيره 

 . Ö1كمن ≤ب عليه نفقة من يعوله وواجب الفقراء وا"ساك

فÑي اPقÑتصاد الÑوضÑعي ا"سÑتهلك يÑسعى إلÑى تÑعظيم مÑنفعته؛ مÑن خJÑل اÑ8صول عÑلى أكÑبر قÑدر مÑن السÑّلع واÑFدمÑات 

الÑتي تÑتّفق مÑع دخÑله وا@سÑعار، ويÑتحقّق الÑتوازن عÑندمÑا تÑتساوى ا"Ñنفعة اÑ8دّيÑّة لÑلنقود مÑع كÑلّ السÑّلع واÑFدمÑات الÑتي 
يÑحصل عÑليها أو عÑند الÑنقطة الÑتي يJÑمÑس فÑيها خÑطّ ا"ÑيزانÑية أحÑد مÑنحنيات الÑسواء، وحسÑب هÑذه الÑنظرة فÑإنّ كÑلّ 

مستهلك يحقّق توازنا مهما كان دخله؛ حتّى صاحب الدخل ا"تدنّي 
 الÑذي P يسÑتطيع ∂Ñصيل كÑلّ رغÑباتÑه يÑحقّق الÑتوازن عÑندمÑا تÑتساوى ا"Ñنفعة اÑ8دّيÑّة لÑلنقود، أو عÑندمÑا يJÑمÑس خÑطّ 
مÑيزانÑيّته أحÑد مÑنحنيات الÑسواء، أمÑا فÑي اLسJÑم اÑ8نيف فÑيعتبر الÑدّخÑل قÑيدا لÑلتوازن إلÑى حÑدّ الÑكفايÑة ؛ @نّ اLسJÑم 
اÑÑ8نيف يÑÑكفل لÑÑ¥فÑÑراد حÑÑدّ الÑÑكفايÑÑة؛ مÑÑن خJÑÑل (الÑÑزكÑÑاة والÑÑصدقÑÑات الÑÑتطوعÑÑية ووجÑÑوب الÑÑنفقات والÑÑتكافÑÑل 
اPجÑتماعـÑيّ)؛ Ñّçا يÑعني: أنّ ا"سÑتهلك ا"سÑلم صÑاحÑب الÑدخÑل ا"ÑتدنÑّي أقÑلّ مÑن حÑدّ الÑكفايÑة، إذا أعÑطي مÑن (الÑزكÑاة أو 

 ÖÑعدمÑ"تّى اÑل وحÑة؛ بÑكفايÑدّ الÑى حÑصل إلÑتّى يÑلى حÑطّ أعÑى خÑفع إلÑيرتÑي سÑّتدنÑ"يّته اÑيزانÑطّ مÑإنّ خÑات) فÑصدقÑوال الÑأم
الÑذيÑن Ñä Pلكون شÑيئا يÑرتÑفع خÑطّ مÑيزانÑيّتهم إلÑى أعÑلى عÑند بÑلوغÑهم حÑدّ الÑكفايÑة، وبÑذلÑك يÑكون اLسJÑم اÑ8نيف قÑد 

 . 2وضع مسؤولية على الغنيّ ≤اه الفقير، والقريب الغنيّ ≤اه قريبه الفقير

3ورغÑم أنّ الÑعالÑم اPقÑتصاديّ (كÑارل منجÑر) قÑد صÑاغ قÑانÑون "تÑعظيم ا"Ñنفعة"، وقÑال: "كÑلّما ازداد عÑدد الÑوحÑدات الÑتي 

؛ إPّ أنÑّنا ÑÕد  Ñä4كن للمسÑتهلك اÑ8صول عÑليها نÑقصت ا"Ñنفعة الÑتي تÑضيفها الÑوحÑدة ا@خÑيرة إلÑى إشÑباع ا"سÑتهلك "

؛ حÑيث يÑقـول: "إذا عÑرف ذلÑك فÑرغÑبة الÑناس  5أنّ شÑيخ اLسJÑم" ابÑن تÑيميّة" -رحÑمه ا§- لÑديÑه مÑا هÑو قÑريÑب مÑن ذلÑك

كÑثيرة اPخÑتJف والÑتنوّع، فÑإنÑها تÑختلف بÑكثرة ا"Ñطلوب وقÑلّته؛ فÑعند قÑلّته يÑرغÑب فÑيه مÑاP يÑرغÑب فÑيه عÑند الÑكثرة، 
6وبحسÑب قÑلّة اÑ8اجÑة وكÑثرتÑها وقÑوّتÑها وضÑعفها" فÑهو يÑقرّر أنّ درجÑة إشÑباع الÑوحÑدة الÑقليلة وهÑي ا@ولÑى مÑن السÑلعة 

1 - المرجع السابق. ص 28
2 - المرجع السابق. ص 28 ـ 31

3 - مؤسس المدرسة النمساویة في الاقتصاد، ( 1840 ـ 1921م )
4 - د. علي حافظ منصور ود. محمد عبدالمنعم عفر. مبادئ الاقتصاد الجزئي. ص 93

5 د. حسین غانم. ابن تیمیة وقانون تناقص المنفعة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 68 رجب 1407ھـ ص29
6 - ابن تیمیة. الفتاوى. ج 29 ص 523 ـ 524
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أكÑثر مÑن الÑوحÑدات الÑكثيرة الJÑحÑقة؛ أيّ: إنّ السÑلعة كÑلّما تÑناولÑها ا"سÑتهلك فÑإنّ درجÑة اLشÑباع الÑتي تÑؤدّيÑها تÑقلّ، 
وقÑد اسÑتخدم "ابÑن تÑيميّة" أسÑلوب (الÑقياس الÑترتÑيبيّ أو الÑتفضيلـيّ) بÖÑ السÑّلع، بÑينما يسÑتخدم اPقÑتصاد الÑوضÑعيّ 
أسÑلوب (الÑقياس الÑعدديّ ا"Ñطلق) الÑذي يÑقوم عÑلى قÑياس آثÑار (ا"Ñنفعة أو الÑلّذة) بحسÑب كÑميّات الÑنقود الÑتي يÑكون 

 . 1ا"ستهلك على استعداد لدفعها من أجل ا8صول على السلعة

يÑختلف اPقÑتصاد اLسJÑمÑي عÑن اPقÑتصاد الÑوضÑعي فÑي نÑظرتÑه لسÑلوك ا"سÑتهلك؛ إذ فÑي الÑنظام الÑرأسÑمالÑي تÑسود قÑاعÑدة 

"سÑيادة ا"سÑتهلك" الÑتي تÑعني (حÑرّيÑّة ا"سÑتهلك فÑي تÑوزيÑع دخÑله بÖÑ السÑّلع واÑFدمÑات اÑsتلفة حسÑب مÑا يÑريÑد دون 
"قÑيد أو تÑدخÑّل" مÑن الÑدولÑة)، وفÑي اPقÑتصاد اPشÑتراكÑي فÑإنّ الÑدولÑة هÑي الÑتي تÑتولÑّى التخÑطيط لµÑنÑتاج واPسÑتهJك 
 ÖتهلكÑة للمسÑضروريÑات الÑاجÑ8ير اÑتوفÑتسعى لÑة، فÑتاحÑ"وارد اÑب ا"ـÑلمجتمع حسÑب لÑناسÑ"توى اÑتحقيق ا"سÑعيا لÑس
أوPّ بÑالÑسعر ا"ÑناسÑب، أمÑّا اPحÑتياجÑات غÑير الÑضروريÑة فÑترفÑع سÑعرهÑا؛ بهÑدف ∂Ñقيق دعÑم مÑناسÑب لÑلطاقÑة اLنÑتاجÑية 
لÑلمجتمـع ومÑساعÑدة الÑدولÑة عÑلى الÑقيام بÑواجÑباتÑها فÑي الÑنواحÑي ا@خÑرى، أمÑّا (اLسJÑم اÑ8نيف فيجÑمع بÖÑ حÑرّيÑّة الÑفرد 
ا"ÑÑنبثقة مÑÑن إÑÑäانÑÑه والÑÑتزامÑÑه بÑÑقواعÑÑد الشÑÑريÑÑعـة اLسJÑÑمÑÑية وبÖÑÑ تÑÑدخÑÑّل الÑÑدولÑÑة؛ لÑÑلموازنÑÑة بÖÑÑ مÑÑصالÑÑح الÑÑفرد وا~ÑÑتمع 
ومÑصلحة الÑفرد واΩخÑريÑن)؛ فحÑرّيÑّة الÑفرد مÑقيدّة ومÑوجÑّهة؛ فهÑي مÑبنيّة عÑلى الÑتزام ا"سÑتهلك بÑالسÑلوك الÑقائÑم عÑلى 
؛ ولÑذلÑك وضـÑع  ÖتهلكÑلوك ا"سÑي سÑيم فÑتعالÑذه الÑعة هÑتابÑتنفيذ ومÑر بÑي ا@مÑة أو ولÑدولÑيام الÑيمه وقÑعالÑن وتÑدّيÑ2ال

اLسJÑم اÑ8نيف بÑعض الÑضوابÑط والÑقواعÑد لJÑسÑتهJك وهÑي ضÑوابÑط مÑتكامÑلة مÑع بÑعضها وتÑعمل جÑنبا إلÑى جÑنب، ومÑن 

هذه الضوابط: 
يÑدعـÑو اLسJÑم اÑ8نيف إلÑى اسÑتهJك مÑا يشÑبع حÑاجÑات الÑفرد ومÑن يÑعولÑه؛ وذلÑك @نّ ا§ سÑبحانÑه وتÑعالÑى خÑلق ۱.

اLنÑسان لـ(عÑبادتÑه وعÑمارة الÑكون)، وهÑذه P تÑتمّ إPّ بÑاPسÑتهJك واPسÑتقواء عÑلى اÑ8ياة والÑعيش، و©Ñا أنّ (عÑبادة 

ا§ وعمارة الكون واجبتان)، فـ(ما P يتمّ الواجب إPّ به فهــو واجب). 
والÑضابÑط الÑثانÑي لJÑسÑتهJك هÑو وجÑوب اسÑتهJك السÑّلع واÑFدمÑات اJÑ8ل والÑبعد عÑن السÑّلع واÑFدمÑات اÑ8رام؛ إذ ۲.

إن اLسJÑم اÑ8نيف حÑرّم بÑعض السÑّلع واÑFدمÑات LضÑرارهÑا بـ(ا"سÑتهلك أو غÑيره أو بÑا~Ñتمع)، فÑعلى ا"سÑلم أن 
يÑنظر عÑند اسÑتهJكÑه للسÑّلع إلÑى حÑلّها وحÑرمÑتها؛ فÑإن كÑانÑت حÑرامÑا P يÑجوز لÑه اسÑتهJكÑها، وبÖÑّ "ابÑن تÑيميّة" -
 .PJإذا كانت ح ّPتعتبر السلعة ذات قيمة إ Pل، وJ8كية ا@صل فيها اJستهPرحمه ا§- أنّ الرّزق والسّلع ا

1 - د. حسین غانم. ابن تیمیة وقانون تناقص المنفعة. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 68 رجب 1407ھـ ، ص29
2 - د. محمد عبد المنعم عفر. الاقتصاد الإسلامي. ج1 ص 102 ـ 104
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1اPعÑÑتدال فÑÑي اPسÑÑتهJك وعÑÑدم اLسÑÑراف والÑÑتبذيÑÑر، واLسÑÑراف "مÑÑجاوزة اÑÑ8دّ فÑÑي إنÑÑفاق ا"ÑÑال" ولµÑÑسÑÑراف ۳.

، والÑتبذيÑر صÑرف ا"Ñال فÑي غÑير مÑواقÑعه  2حÑالÑتان: اLنÑفاق فÑي اÑ8رام واLنÑفاق فÑي ا"Ñباح عÑلى وجـÑه غÑير مشÑروع

ا"عتبرة عند العقJء، أو صرف ا"ال في غير ما ينفع في الدّين أو الدّنيا.  
عÑدم الÑتقتير والبخÑل؛ فÑاLنÑسان يÑجب أن P يبخÑل عÑلى نÑفسه ويÑقتّر عÑليها وP عÑلى مÑن يÑعول أو ≤Ñب عÑليه نÑفقته ٤.

وP فÑي سÑبيل ا§، والبخÑل والÑشّحّ مÑرض، وللبخÑل مÑقياس Ñäكن اسÑتخJصÑه مÑن أحÑاديÑث ا"Ñصطفى صÑلّى ا§ عÑليه 
وسÑلّم ؛ فÑهنالÑك أربÑعة أمÑور وأعÑمـال وواجÑبات مÑالÑية، مÑن أدّاهÑا انÑتفى عÑنه البخÑل، ومÑن كÑان فÑيه واحÑدة مÑنها فÑهو 
بÑخيل؛ أP وهÑي: دفÑع مÑا يÑترتÑّب عÑليه مÑن زكÑاة أمÑوالÑه، وتÑقد» واجÑب الÑضيّافÑة لÑلضّيف، وصÑلة الÑرّحÑم، والÑتصدّق 

 على من وقعت له نائبة.

1 - د. نزیھ حمّاد. معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقھاء. ص57
2 - المرجع السابق. ص 57
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